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 جنيف - تســــلط توقعات منظمة العمل 
الدوليــــة فــــي أحــــدث تقاريرهــــا الضوء 
على خطــــر التركة الثقيلــــة، التي خلفتها 
الجائحــــة علــــى أســــواق العمــــل حــــول 
العالم والمتمثلة في زيادة عدم المســــاواة 
الفقر،  وتزايد  والديموغرافية،  الجغرافية 

وقلة الوظائف اللائقة.
ترك الوباء بصماته على سوق العمل، 
فقد اضطرت شــــركات في قطاعات كثيرة 
إلى تســــريح الموظفين بســــبب الضغوط 
الماليــــة كما أن بعض أصحاب المشــــاريع 
الصغيرة والمتوسطة استغنوا عن العمال 
وفي ســــوق العمل فــــي دول الخليج مثلا 

كان هذا واضحا.
والأنباء الســــيئة بالنسبة إلى النظرة 
المســــتقبلية العاجلــــة تمثل مشــــكلة على 
المدى المتوسط، مع اشــــتداد المخاوف من 
تعثر التعافي الاقتصــــادي نتيجة تدهور 
أوضاع ســــوق العالم، حتى بعد اكتشاف 

لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد.
ويقول خبراء المنظمة في تقييم شامل 
للوضع إن أزمة سوق العمل العالمي، التي 
أحدثتها الجائحة لم تنته بعد، ولن يكون 
نمو التوظيف كافيا لتعويض الخســــائر 

المتكبدة حتى عام 2023 على الأقل.
ولكنهم يتوقعون انتعاشــــا اقتصاديا 
”غيــــر متكافئ“ على نطاق عالمي ابتداء من 
النصــــف الثاني من العام الجاري على أن 
يتبعه توفير فرص عمل لنحو مئة مليون 

شخص على مراحل.
وتشــــير توقعــــات العمالــــة العالميــــة 
عن  الصــــادرة  الاجتماعيــــة  والتوقعــــات 
المنظمــــة واتجاهات ســــوق العمل إلى أن 
”فجــــوة الوظائــــف“ الناجمة عــــن الأزمة 
العالمية ســــتصل إلــــى 75 مليونا في عام 
2021، قبــــل أن تنخفــــض إلــــى 23 مليونا 

بنهاية العام المقبل.
ومــــع ذلك، يحذر معدو التقرير من أنه 
دون إجراءات سياســــية دولية ”منســــقة“ 
بشــــأن توزيع اللقاحات ودعم الميزانيات 
العامــــة للــــدول وتخفيف عــــبء الديون، 
ســــتظل آثار التوظيــــف الإيجابيــــة لهذا 

الانتعاش محدودة جغرافيا.
وقدر محللــــو منظمة العمــــل الدولية 
كذلك أنه مــــن المحتمل أن يكون هناك عدد 
أقــــل من الوظائف مقارنــــة بتلك التي كان 
من الممكــــن توفيرهــــا في غيــــاب الوباء. 
وســــتكون أكثر الدول تضــــررا في أميركا 

اللاتينيــــة ودول النصــــف الجنوبــــي من 
أفريقيا.

وأوضحــــوا أن العجز المقابل لســــاعات 
العمل فــــي عام 2021 يصل إلى 3.5 في المئة، 

أو ما يعادل 100 مليون فرصة عمل
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون نمو نسبة 
الوظائف المتوقعة منخفضا للغاية بحيث 

لا يوفر فرص عمل كافية للأشخاص الذين 
باتوا غير نشــــطين أو عاطلــــين عن العمل 
أثنــــاء الجائحة وللشــــباب الذين يدخلون 
ســــوق العمــــل، والذيــــن تعــــرض مســــار 

تعليمهم وتكوينهم إلى اضطراب شديد.
التقريــــر  يضيــــف  لذلــــك،  ونتيجــــة 
فإنه ”لــــن يتمكن العديد مــــن العمال غير 

النشــــطين ســــابقا الذين يدخلــــون القوى 
العاملة من العثور على وظائف“.

ويحــــذر التقرير مــــن أن ذلك قد يؤدي 
إلى ارتفاع مســــتمر وواضح في البطالة 
من نحو 187 مليــــون عاطل عن العمل في 

2019 إلى قرابة 205 ملايين في 2022.
وتم التأكيد أنه إلى غاية أزمة كوفيد – 
19، تم تسجيل آخر معدل للبطالة المتوقع 
بنســــبة 5.7 في المئة بعــــد عامين من الآن 

في عام 2013.
وعلى عكس الوضع الذي كان ســــائدا 
فــــي ذلك العــــام، فمــــن المتوقــــع أن تكون 
البطالــــة مرتفعة في البلــــدان على جميع 
مســــتويات الدخل في عام 2022، والبلدان 
ذات الدخل المتوسط يتوقع مؤلفو التقرير 

أن تكون البلدان الأكثر تضررا.
كما ســــيكون التعافي بالفعل أســــرع 
نســــبيا في البلدان ذات الدخــــل المرتفع، 
في حين أن البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل، ســــتؤدي محدودية الوصول إلى 
اللقاحــــات والقيــــود القوية علــــى نفقات 

الميزانية إلى إعاقة تعافي سوق العمل.
وتقــــول المنظمة إنــــه تم التراجع عن 
خمس ســــنوات من التقــــدم نحو القضاء 

علــــى الفقــــر وهــــذا يجعل تحقيــــق هدف 
التنمية المســــتدامة للأمم المتحدة المتمثل 
فــــي القضاء على الفقر بحلــــول عام 2030 

أمرا بعيد المنال.
وجعلــــت أزمــــة كوفيــــد – 19 التفاوت 
الاجتماعــــي والطبقــــي الموجود أصلا في 
الســــابق أســــوأ بكثير من خلال تســــريح 

العمال بشكل أكبر.

ويعنــــي الافتقــــار الواســــع النطــــاق 
للحمايــــة الاجتماعية على ســــبيل المثال 
بين ملياري عامل في القطاع غير الرسمي 
في العالــــم أن اضطرابات العمل المرتبطة 
بالوبــــاء كانــــت لها عواقــــب وخيمة على 

دخل الأسرة وسبل عيشها.
وقد أثرت الأزمة على النســــاء بشــــكل 
غير متناســــب حيث انخفــــض توظيفهن 
بواقع 5 في المئة في العام الماضي مقارنة 

مع نحو 3.9 في المئة للرجال.

تحذيرات من تنامي فجوة فقدان الوظائف في أسواق العمل

بطالة وجوبية

أردوغان يسعى لإلحاق تركيا

بركب صناعة الغاز العالمية

 أنقــرة - يســـعى الرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغان عبر إعلانه الجمعة 
عن اكتشـــافات جديدة للغـــاز في البحر 
الأســـود إلـــى إظهـــار أن بلـــده المنهـــك 
اقتصاديـــا بإمكانـــه دخول نـــادي هذه 
الصناعة، والتي شـــهدت خلال الأشـــهر 
الأخيرة انتعاشـــة طفيفة بسبب الطلب 

رغم قيود الإغلاق.
وأعلن أردوغان أنه تم اكتشـــاف 135 
مليار متـــر مكعب من الغاز الطبيعي في 
البحر الأسود في البئر البحرية أماسرا 
1 القريب مـــن البئر التي تم اكتشـــافها 
العام الماضي في حقل سكاريا، مما يعني 
زيادة في احتياطيات الغاز المكتشفة في 

المنطقة لتبلغ 540 مليار قدم مكعبة.
ويرى الرئيس التركي أن الاكتشافات 
الأخيـــرة في مجـــال الطاقـــة تمثل حلا 
لبعـــض المشـــكلات الاقتصاديـــة التـــي 
تعاني منها بلاده منذ ســـنوات، بما في 
ذلـــك الاعتماد علـــى الاســـتيراد لتوفير 
احتياجات البلاد من الطاقة مما يضغط 

على احتياطيات النقد الأجنبي.
وتريد تركيـــا التي يعاني اقتصادها 
من عدة أزمات بسبب سياسات أردوغان 
خفض فاتـــورة الطاقة التي تبلغ حوالي 
12 مليـــار دولار ســـنويا، وهـــي تعتمـــد 
على روســـيا وإيران وأذربيجان لتغطية 
احتياجاتهـــا، لكنهـــا بـــدأت ببـــطء في 
تطويـــر مصادر محليـــة تتضمن الطاقة 

النووية والطاقة الشمسية والرياح.
ويأتـــي الإعـــلان التركي فـــي الوقت 
الـــذي تقبـــع فيـــه الأســـعار عنـــد أدنى 
مســـتوياتها في عدة أعوام بسبب زيادة 
فـــي إنتاج الغاز المســـال في أســـتراليا 
وقطر والولايات المتحدة وروســـيا على 
الرغم من ارتفاع أسعار التسليم الفورية 
الأسبوع الماضي بسبب شروع المشترين 
في التخزين تحسبا لأي نقص في موسم 

الصيف.
وفي واحد من أكبر الاكتشـــافات في 
العالـــم العام الماضي اســـتطاعت أنقرة 
إيجـــاد احتياطيـــات تقـــدر بنحـــو 405 
مليارات متر مكعب مـــن الغاز الطبيعي 
في البئر تونا 1 القريب من البئر أماسرا 
1 بحقل ســـكاريا في البحر الأسود على 

بعد نحو مئة ميل بحري شمال سواحل 
البـــلاد، وهو أكبر اكتشـــاف غـــازي في 

المنطقة حتى الآن.
وتتوقـــع تركيـــا أول تدفـــق للغـــاز 
من حقـــل ســـكاريا الـــذي تعـــادل قيمة 
احتياطياتـــه نحـــو 10.2 مليار دولار في 
2023. وقـــال مصدر مطلع لوكالة رويترز 
إنـــه مـــن المنتظـــر أن يبلغ تدفـــق الغاز 
ســـنويا 15 مليـــار متـــر مكعـــب اعتبارا 
مـــن 2025، وهو ما يكفـــي لتلبية 30 في 
المئة من الطلب الســـنوي على الغاز في 

البلاد.

ولكن محللين شككوا في ذلك وحذروا 
من أن بـــدء الإنتاج من أي كشـــف للغاز 
في العادة قد يســـتغرق سنوات، كما أنه 
ســـيحتاج إلى اســـتثمار المليـــارات من 
الدولارات لتشـــييد بنية تحتية للإنتاج 
والإمـــدادات قبـــل البـــدء فـــي عمليـــات 

التسويق.
وكانـــت مصـــادر فـــي ســـوق الغاز 
قـــد قالـــت لرويتـــرز العـــام الماضي إن 
بدء الإنتاج قد يســـتغرق من ســـبع إلى 

عشر ســـنوات تقريبا، وقدرت التكاليف 
الاســـتثمارية بمـــا بين ملياريـــن وثلاثة 

مليارات دولار.
وإذا تأكد حجـــم احتياطيات البحر 
الأســـود فسيكون كشـــفا مهما في ضوء 
أن الحقـــول التـــي تحوي بـــين تريليون 
وتريليونـــي قدم مكعبـــة غالبا ما يجري 
تطويرهـــا، لكـــن المحللـــين يقولـــون إن 
تركيـــا قد تواجـــه تكاليـــف إضافية في 
البنيـــة التحتيـــة لكونهـــا حديثـــة عهد

بالسوق.
ويطـــرح مراقبـــون تســـاؤلات حول 
توقيـــت الخطـــوة، خاصة وأن الســـوق 
هـــذه  وعمالقـــة  بالمعـــروض  متخمـــة 
الصناعة يعانون من مشاكل في تسويق 
إنتاجهم، غير أن البعض يربط هذا الأمر 
بأجندات سياســـية للرئيس التركي في 
ظل التوتـــر حول عمليـــات التنقيب في 

السواحل القبرصية بالبحر المتوسط.
وذكـــر الاتحـــاد الدولي للغـــاز الذي 
يضم أكثـــر مـــن 160 عضوا فـــي تقرير 
أصـــدره الخميس الماضـــي أن صادرات 
الغـــاز كانـــت مـــن بـــين الســـلع القليلة 
التـــي شـــهدت ارتفاعـــا على مســـتوى

العالم.
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتشـــير 
الاتحـــاد أن حجم تجـــارة الغـــاز ارتفع 
العام الماضي بشـــكل بســـيط بواقع 0.4 
في المئة قياسا بالعام 2019 نظرا لزيادة 
الطلب من دول آســـيا، رغم أن النمو كان 

هامشـــيًا حيـــث تعـــرض الطلـــب لقيود 
ناجمة عن الجائحة.

وأشـــار التقريـــر إلى أن أســـتراليا 
تفوقـــت على قطـــر كأكبر مصـــدر للغاز 
الطبيعي المســـال في العالم، بينما ظلت 
الولايـــات المتحدة وروســـيا ثالث ورابع 

أكبر مصدرين على التوالي.
ومـــع تزايـــد الاســـتهلاك المحلي من 
الغـــاز والظـــروف التي يعيشـــها العالم 
مـــن صراعـــات حـــول مكامن الغـــاز، قد 
لا تحقـــق أنقرة طموحاتهـــا وفق ما هو 
مخطط له بالنظر إلى اللاعبين الكبار في 
الســـوق وخاصة مصر التي تحتكم على 
أكبـــر احتياطيات في العالم والبالغة 30 
تريليون قـــدم مكعبة في حقـــل ظهر في 

المتوسط.
ويقـــول محللـــون إن الطلـــب علـــى 
انخفاضا  منخفضـــان  وأســـعاره  الغاز 
غيـــر مســـبوق قياســـا بمـــا هـــو عليه 
الحـــال قبل خمس ســـنوات وقليلون هم 
من يســـتثمرون في إنتـــاج جديد مما قد 
يتسبب في شح المعروض خلال ثلاث أو 

أربع سنوات.
فــــي  تغيــــر  أي  القطــــاع  يتوقــــع  ولا 
الآفــــاق القويــــة بعيدة المــــدى للطلب بعد 
أزمــــة كوفيد – 19، لكنــــه يرجح نقصا في 
الإمدادات خلال الســــنوات الأربع المقبلة 
بســــبب تأجيل مشــــروعات للغــــاز جراء 
إجــــراءات العــــزل العام التــــي تهدف إلى 

مواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط.

اكتشــــــاف  ــــــا  تركي إعــــــلان  ــــــد  يعي
ــــــة مــــــن الغــــــاز  ــــــات إضافي احتياطي
الطبيعــــــي في البحر الأســــــود ترتيب 
هــــــذه الصناعة في الســــــوق العالمية 
رغم أنه لا يتجاوز نقطة رفع معنويات 
الأتراك فــــــي ظل غموض مســــــتقبل 
اقتصاد بلدهم، خاصة وأن المحللين 
يؤكدون أن عمليات التنقيب والإنتاج 
ستحتاج لاســــــتثمارات ضخمة ولن 
تجني أنقرة ثمار خططها على النحو 

الذي تريده.

التحديات أكبر بكثير من الرهانات

خطط بعيدة المدى لن تجني أنقرة ثمارها فعليا قبل العام 2025

منظمة العمل الدولية تطالب بإجراءات منسقة بين الحكومات لتوفير 100 مليون فرصة وظيفية

 بيــروت - خفف البنك المركزي اللبناني 
قيود السحب الشهري للودائع في مسعى 
لطمأنة المودعين علــــى أموالهم، بالتزامن 
مع تراجعه عن قرار مسبق بوقف السحب 

الذي أثار احتجاجات.
وأشــــار بنــــك لبنان المركــــزي الجمعة 
إلى أن المودعين من أصحاب الحســــابات 
القائمــــة بتاريخ أكتوبر 2019 ســــيمكنهم 
الحصــــول على 400 دولار شــــهريا إضافة 

إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وحالت البنوك اللبنانية بين المودعين 
وحســــاباتهم الدولارية، وحجبت تحويل 
الأمــــوال إلى الخــــارج منذ تفجّــــر الأزمة 

المالية أواخر 2019.

وبموجــــب تعميم للبنك المركزي صدر 
العــــام الماضي، يحق للمودعين الســــحب 
مــــن حســــاباتهم الدولاريــــة، مــــع الدفع 
بالعملــــة المحليــــة، لكن بســــعر 3900 ليرة

للدولار.
ولا يزيد ذلك الســــعر على حوالي ثلث 
قيمة الدولار في الســــوق السوداء -التي 
ســــجلت ما يصل إلى 13 ألف ليرة للدولار 
اليــــوم- لكنهــــا الطريقــــة الوحيــــدة أمام 
لبنانيين كثيرين للوصول إلى مدخراتهم.

وعندمــــا صدر تعميم العــــام الماضي، 
كان سعر السوق السوداء في لبنان نحو 
نصف مســــتواه الحالي. ويتكبّد أصحاب 
الحســــابات اللبنانيون الذين يســــحبون 
بســــعر 3900 ليرة خســــارة بنحــــو 70 في 
المئة، وثمــــة دعوات للبنــــك المركزي لرفع 

ذلك السعر.
ويمنح قرار الجمعة المودعين ما يصل 
إلــــى 800 دولار، بســــعر صــــرف قريب من 
ســــعر الســــوق، عقب فوضى ليومين في 

القطاع المالي.

وقال البنك المركزي في بيان ”من المقرر 
أن يصــــدر لاحقا تعميم ســــيحدد تفاصيل 
القــــرار، الذي يدخل حيــــز التنفيذ في أول 
يوليو وسيطبق على قيمة الحسابات كما 

في نهاية مارس 2021“.
وكان البنــــك المركــــزي أصــــدر بيانــــا 
الأربعاء بأنه ســــيوقف السحب عند سعر 

3900 ليرة الثابت، دون إسهاب.
لكنه سرعان ما تراجع الخميس عقب 
انــــدلاع احتجاجات ليطمئــــن حاكم البنك 
المركزي المودعين بأنه لم يفلس وأن ودائع 

اللبنانيين آمنة وسيستردونها.
ويعانــــي لبنــــان أزمة مالية جســــيمة 
ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء 
الإدارة على مدار عقــــود، وهي أزمة تهدد 
استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة 
من أعمــــق حالات الكســــاد المســــجلة في 

العصر الحديث.
وكان قــــرار منــــع الســــحب الأخير قد 
أثار ســــخطا، حيث أغلق محتجون الطرق 
في بيروت بالإطارات المشــــتعلة واصطف 
الناس أمام أجهزة الصرف الآلي للسحب 

قبل سريان القرار.
وأدت الأزمــــة المالية إلــــى فقد وظائف 
وأثارت مخاوف من انتشار الجوع ودفعت 
أكثر من نصف ســــكان لبنان لما تحت خط 
الفقر. وخســــرت الليرة اللبنانية نحو 90 

في المئة من قيمتها منذ أواخر 2019.
وانخفضــــت الاحتياطيــــات الأجنبية 
لدى المركزي، التي تُســــتخدم لدعم ســــلع 
أساســــية مثل الوقــــود والأدوية والقمح، 
من أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة إلى 

نحو 15 مليارا في مارس.
وتوقــــع البنك الدولي فــــي تقرير هذا 
الأسبوع انكماشــــا جديدا للناتج المحلي 
الإجمالي اللبناني بنسبة 9.5 في المئة في 
2021. وكان النــــاتج تقلص بالفعل من 55 
مليــــار دولار في 2018 إلــــى ما يقدر بنحو 
33 مليــــار دولار العــــام الماضــــي. وقال إن 
الأزمة، التــــي أدت إلى نقص في الســــلع 
الأساســــية المســــتوردة، تفاقمت بســــبب 
”الفراغ المؤسســــي المضنــــي“ الناجم عن 

الأزمة السياسية.

المركزي اللبناني

ف قيود السحب 
ّ
 يخف

الشهري للودائع

خطر نفاد السيولة حقيقي

12
مليار دولار فاتورة الطاقة سنويا 

لتركيا التي تعتمد على روسيا 

وإيران لتغطية احتياجاتها

800
دولار شهريا تمنح للمودعين 

بسعر صرف قريب من سعر 

السوق

نمو التوظيف لن يكون 

كافيا لتعويض الخسائر 

حتى 2023

منظمة العمل الدولية


